كان كلامنا المتقدم فيما أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله) من أن الموضوع المشترط اتحاده في القضيتين المتيقنة والمشكوكة هو الموضوع بنظر العرف، والدليل على ذلك وجود تسامح في تطبيع أصل الاستصحاب، إذ أن الزمان أغضي عنه في القضية الثانية، فلم يتحد مع القضية الأولى زماناً، وهذا دليل على التسامح، ثم قال الماتن في رده على هذا المطلب: بأن ما أفاده هذا المحقق ليس في محله، باعتبار أن جريان الاستصحاب يتوقف على تغير الزمان، ولو لم يكن التغير في القضية الثانية بلحاظ الزمان متحققاً لما جرى الاستصحاب، بعد ذلك قلنا: لعل مقصد المحقق العراقي هو التغير بحدوث وصف، باعتبار اختلاف الزمانين، فإن كان مراده ذلك فهناك بعض الشواهد دالة على مراده في الروايات، مثل تطبيق كبرى الاستصحاب على الشك في الطهارة عند إصابة الإنسان بالخفقة والخفقتين، وكذلك أيضاً تطبيق الاستصحاب عند الشك في نجاسة الماء، باعتبار اصابته بقطرة دم، فهذا تغير بلحاظ الوصف مثلاً، يعني ما حدث، قد يكون هناك أيضاً شيء من التغير، لكن ما حدث التغير الدقي، فلذلك يبنى على عدم وجود تغير في حصول هذه النجاسة القليلة إذا صح التعبير، وكذلك أيضاً استصحاب الشارع عند الشك في خروجه، ومن الواضح أن اليوم المشكوك يتغاير مع بقية الأيام الأخرى، فإذاً لعل المراد للمحقق العراقي هو هذا المعنى، وإن كان التعبير الذي عبر به لا يفيد هذا المعنى الذي حملنا كلامه عليه وقلنا له شواهد في الروايات، لكن من الواضح أن أمثال هذا المحقق الجهبذ، يعني كلامه لابد أن يحمل على أدق المعاني باعتبار كونه خريتاً في الصناعة، والخلاصة يقول قبل أن نبين المراد بالموضوع حقيقة هل هو العرف أو الدقة العقلية أو ما يستفاد من الروايات، لابد أن ننظر بادئ ذي بدء في مرادهم بالموضوع، مرّ علينا أن الموضوع يطلق ويراد به أحد معنيين، المعنى الأول، كما مر عليكم هو الدخيل في ترتب الحكم، وهو المحقق لفعلية الحكم، وهو الذي تكون نسبته إلى الحكم كنسبة المعلول إلى العلة، أي هو بمثابة العلة المحققة للحكم، وذلك كالاستطاعة لوجوب الحج والتغير في الماء، هذا وصف، الموجب لنجاسة الماء، والزوجية الموجبة للمضاجعة والإنفاق، فهذا ماذا نقصد عندما نطلق الموضوع ويكون عندنا شك في الموضوع بين القضيتين؟ نقول لابد أن نتحقق من بقاء الزوجية عرفاً، فإذا كانت الزوجية باقية عرفاً وجب الإنفاق، وإن زالت عند الشك فيها بنظر العرف، فلا نستطيع أن نقول باستصحاب وجوب الانفاق، وهكذا أيضاً من حصلت لديه الاستطاعة ثم صرف جزءاً من أمواله أو مرض ببعض الأمراض الخفيفة، وشك أن عادة هذا المرض الخفيف، أو في بعض الأحايين هذا المرض الخفيف يؤدي إلى مرض كثيف إذا صح التعبير، يعني صحيح هو يصاب بالزكام...
....

في الزكام، لكن هذا الزكام مآله إلى انفلونزا حادة، فقال ما أدري هذا الزكام هل هو من النمط الأول الذي يأتي ويذهب بالسلامة، أو يأتي ويمكث في الندامة، ما يدري، فشك في الاستطاعة هل يستطيع أداء فريضة الحج، وعادةً هذه إذا جاءت الانفلونزا ما شاء الله يبقى شهرين متتابعين، خاصة، هذه انفلونزا خاصة...
على كل، فإذا شك حينئذٍ يستطيع أن يجري الاستصحاب، شك في الاستطاعة، كانت الأصل الاستطاعة متحققة وواضح جريان الاستصحاب فيها، فإذاً هذا نوع من اطلاق الأصوليين للموضوع وإرادة إذا صح التعبير الوصف الذي يكون بمثابة العلة، وصف هو باعتباره جزء من الموضوع في الحقيقة، الذي يكون بمثابة العلة لتحقق اعتراء الحكم عليه، لأنه في الوجوب ما راح كما قلنا يصبح فعلياً لولا الاستطاعة.

وأخرى نريد بالموضوع ما عبرنا عنه، الموضوع الجداري، الذي هو له محمول يحمل عليه، فإذاً الموضوع في الإطلاق الثاني يختلف عن الموضوع في الإطلاق الأول، الموضوع في الإطلاق الثاني هو الموضوع الخارجي، الذي نحمل عليه العرض، وقلنا إن الذي يظهر من جل الأصوليين، طبعاً في تعبيرات بعضهم ما يشمل الأثنين، ولكن جل الأصوليين عندما بحثوا هذه المسألة، بحثوها بإرادة الموضوع بالمعنى الثاني، الذي يعني كحمل العرض على موضوعه، موضوع ومحمول في القضية الحملية، تقول زيد قائم، كحمل القيام على زيد، ولذلك يقول الماتن: نريد به في المعنى الثاني ما يقابل المحمول، الذي يقابل المحمول هو الموضوع، الجدار...

وعندما نقول هكذا: هل المراد بالموضوع الذي نشترط أن يكون متحداً في القضيتين هو الموضوع بنظر العرف أو الدقة العقلية أو الموضوع في لسان الدليل، قلنا إن الأصوليين بحثهم في الموضوع بهذا المعنى الثاني، ولذلك يقول: فإن ما تقدم في الرجوع للنظر العقلي الدقي من ملازمة الشك في الحكم للشك في موضوعه يبتني على هذا المعنى الثاني للموضوع...

وليس المعنى الأول، يعني غلط في الكتاب...

وما تقدم في الرجوع لمفاد الدليل أو النظر العرفي مبني على هذا المعنى الثاني أيضاً، وليس المعنى الأول، غايته أن الرجوع لمفاد الدليل يبتني على ملاحظة الموضوع العنواني في الكبرى، فقط يكون نوضح هذه النقطة...

يبتني على ملاحظة الموضوع العنواني في الكبرى الشرعية الواردة في مقام الجعل، يعني لماذا صار عندنا اختلاف، حتى نقول إن الموضوع هل المراد به الموضوع في لسان الدليل أو الموضوع بلسان العرف؟ الاختلاف ناشئ من هكذا، من هذه الحيثية التي يذكرها الماتن، غايته إن الرجوع لمفاد الدليل، يعني لسان الدليل الذي نرجع له، نقول الموضوع هو بنظر الشارع، يتني على ملاحظة الموضوع العنواني في الكبرى الشرعية، ما قلنا عندنا صغرى وعندنا كبرى، الكبرى التي هي الحكم، التي تعتري الموضوع، فهم عندما يقولون الموضوع، ينظرون إلى القضية الكبرى، يعني ورود الحكم، الذي ينطبق على الموضوع في الخارج، مثل ما نقول مثلاً: هذا ماءٌ متغيرٌ بالدم، وكل ماء متغير بالدم ماذا نقول؟ نجس، أو بالبول مثلاً، حتى يصير أوضح، لا يدغدغ أحد في المثال...

غايته أن الرجوع لمفاد الدليل يبتني على ملاحظة الموضوع العنواني في الكبرى الشرعية الواردة في مقام الجعل، الجعل، حتى نقول
نأخذ الموضوع من لسان الدليل، تحت هذه القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة نشوف ما المراد بالموضوع في لسان الدليل؟ والرجوع للنظر العرفي، لماذا قلنا تارة النظر إلى لسان الدليل؟ لأن نحن ناظرين إلى مقام الجعل، لاحظنا، فقلنا ماذا؟ الموضوع يراد به الموضوع الذي جعل في كبرى الحكم، هكذا، يعني هذه الكبرى ما انطبقت إلى على هذا الموضوع الخاص، هكذا نقول، يعني عندما نقول: هذا الماء نجس، النجاسة انطبقت على هذا الماء بلحاظ وجود هذه الكبرى يعني، والرجوع للنظر العرفي يبتني على ملاحظة الموضوع في الصغرى الجزئية في مقام فعلية الحكم، رأيتم كيف فرقنا؟ يعني يقول اختلافهم في النظر بين الحيثيتين من أين نتج؟ مرة فقيه نظر إلى الكبرى في مقام الجعل، فقال لابد أن نأخذ الموضوع بلحاظ لسان الأدلة، وفقيه نظر إلى الموضوع الخارجي، هذه الجزئية، أن هذه الجزئية لا ينطبق عليها التغير، الذي كان مثلاً في القضية الثانية، إلا إذا كان نفس القضية الأولى بنظر العرف، فناظر للموضوع الجزئي في الخارج، من هنا يعني نظر الفقيه الأول إلى لسان الأدلة، باعتبار الكبرى، ونظر الفقيه الثاني إلى النظر العرفي باعتباره نظر إلى الصغرى، هذا الذي أوجب الاختلاف يقول الماتن...
يقول: ومنه يظهر...

 من خلال هذا التفريق الذي نحن فرقنا، قلنا أولاً الموضوع له معنيان، مرة يكون بمثابة العلة المحققة للمعلول، كالاستطاعة...  

ومنه يظهر أنه لا مجال للفرق بالوجه المتقدم في جريان الاستصحابات الحكمية بين كون المرجع في الموضوع هو العقل والدليل والعرف، لماذا؟ لأن النجاسة مثلاً لما كانت من العوارض الاعتبارية الموجودة بالفعل، فهي إنما تعرض الجسم الخارجي، الموضوع الجزئي، هذه النجاسة أين معروضة؟ النجاسة صارت بمثابة محمول والموضوع أينه؟ الجدار، زيد، الثوب، تعرض الجسم الخارجي الخاص من ماء أو ثوب أو غيرهما، وليست الملاقاة ولا التغير إلا علة في ذلك، فإن أردنا بالموضوع المعنى الأول، الذي هو ماذا؟ بمثابة العلة إلى المعلول، فالملاقاة والتغير مقومان للموضوع، الملاقاة والتغير ماذا؟ يقومان الموضوع، لأنه قلنا بمثابة العلة، يعني بمثابة الوصف الدخيل، فلابد تكون الاستطاعة موجودة، ولولا وجود الاستطاعة لما كان هناك وجوب للحج، لولا وجود الزوجية لما كان هناك وجوب للانفاق، الموضوع في المعنى الأول، مقوم، يعني لابد من توافره، تحققه...

وليس الملاقاة ولا التغير إلا علة في ذاك، فإن أردنا بالموضوع المعنى الأول، فالملاقاة والتغير مقومان للموضوع، وإن أردنا به المعنى الثاني الجزئي الخارجي فهما خارجان عنه، من دون خلاف في ذلك بين العقل والعرف والدليل، لأن هذه الأوصاف غير داخلة في الموضوع، فهما خارجان عنه من دون خلاف في ذلك بين العقل والعرف والدليل، ولا بين كون أخذهما في الدليل بلسان التقييد للماء، يعني لما أخذنا التغير، جعلنا التغير قيداً لهذا الماء، باعتبار النجاسة ما تكون ما تنطبق على هذا الماء الجزئي إلا بوصف كونه متغيراً، يقول نعم...

بلسان التقييد للماء، وأخذهما بلسان الشرط أو التعليل، لماذا؟ يقول لأن هذا من المسلمات عندنا في الأصول، نحن نقدر نقيد الجزئي؟ التقييد ماذا يصير؟ بلحاظ الحكم الكلي الذي في الكبرى، فيصير الجزئي من مصاديقه، باعتبار انطباق الكلي على موضوعه، أما الجزئي بحد ذاته ما نجيء نقيده، بهذا الشكل نعم...

ولذلك يقول: ولا بين كون أخذهما في الدليل بلسان التقييد للماء، وأخذهما بلسان الشرط أو التعليل، لأن التقييد إنما يتعقل في الكلي، وهو الماء المأخوذ في القضية الكلية، كبرى الدليل، دون الماء الخارجي الجزئي الذي يتصف فعلاً بالنجاسة، لماذا؟ لعدم قابلية الجزئي بادئ ذي بدء أن يكون مقيداً، الجزئي ما يطرأ عليه التقييد، يطرأ عليه باعتبار انطباق الكلي عليه، هكذا...

طيب أنت في نظرك ما هو الموضوع؟ هل الموضوع المراد به المعنى الأول الذي يكون بمثابة العلة أو الموضوع الذي بمثابة نسبة العرض إلى معروضه؟ يقول: هذا، وحيث كان الغرض من تحديد الموضوع تحصيل الضابط لاتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، بحيث تكون القضية المشكوكة بقاءاً للقضية المتيقنة، وليست شيئاً ثانياً، تعين كون المعيار في الموضوع هو المعنى الثاني، ليس الأول، الثاني الذي قلنا جل كلام الأصوليين فيه..
لا، الثاني حطه...  

هو محطوط في الكتاب الأول، لكن لابد ماذا يصير؟ 

تحصيل الضابط  لاتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة بحيث تكون القضية المشكوكة بقاء للقضية المتيقنة، لابد يصير الموضوع بالمعنى الثاني، الذي هو الموضوع الخارجي الجزئي، أما إذا صار بالمعنى الأول...

...

صحيح مقوم، لكن ليس كلامنا في هذا المقوم، كلامنا في الموضوع الخارجي الذي نستصحبه...

هذا، وحيث كان الغرض من تحديد الموضوع تحصيل الضابط لاتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة، بحيث تكون القضية المشكوكة بقاءاً للقضية المتيقنة، تعين كون المعيار على الموضوع بالمعنى الثاني،لأنه المقوم للقضية الذي يكون تعدده موجباً لتعدد القضية، ووحدته موجبة لوحدة القضية واستمرارها، ولا أثر لاختلاف العلة في ذلك، اختلاف العلة أين يجيء؟ في الأول، هذا الأصح، ولذلك الكتاب فيه غلط، من الناسخ طبعاً وليس من الماتن، واضح المطلب....

نعم، للحكم في عالم التشريع ومقام جعل الكبرى الشرعية شرطية كانت أو حملية مع قطع النظر عن فعليته بفعلية صغراه نحو من الوجود الانشائي، هذا نسلم به، يعني ممكن أن نحن نلحظ في مقام الجعل المعنى الأول، باعتباره وصفاً، لكن ليس هذا الذي نحن نريده، نريد المعنى الثاني، وقلنا جل كلام الأصوليين في المعنى الثاني لحمل العرض على معروضه، حمل القيام (زيد قائم)، قائم على زيد، هذا الذي نريده...
نعم للحكم في عالم التشريع ومقام جعل الكبرى الشرعية، شرطية كانت أو حملية ـ مع قطع النظر عن فعليته بفعلية صغراه ـ نحو من الوجود الإنشائي قائم بتمام ما هو الدخيل فيه، مما هو مأخوذ في القضية المجعولة من شرط أو وظرف أو وصف أو حال أو غيرها، الذي قلنا يصير بمثابة العلة للمعلول، ولذلك ماذا يصير؟ الاستطاعة بمثابة العلية، الزوجية بمثابة العلة لوجوب الإنفاق وهلم جرا، من قيود الموضوع أو النسبة، بحيث يكون تبدل أي شيء منها موجباً لتبدل الحكم الإنشائي، إذا تغيرت الزوجية خلاص يتغير الحكم من وجوب مثلاً إلى استحباب، باعتبارها مثلاً امرأة فقيرة، فيستحب الانفاق عليها، أو مثلاً رحم، هو متزوج ابنة عمه، كان يجب عليه الانفاق عليها باعتبارها زوجة، الآن تغير الموضوع، صار الحكم تغير، هذا في مقام الجعل، بحيث انطباق الكبرى على الصغرى، هذا الذي نقول بالمعنى الأول، عرفنا أنتم الآن وياي؟
نعم، للحكم في عالم التشريع ومقام جعل الكبرى الشرعية، سواءً كانت هذه الكبرى جاية بنحو قضية شرطية أو بنحو قضية حملية، يعني حمل العرض على موضوعه، مع قطع النظر عن فعليته بفعلية صغراه، طبعاً الموضوع مرة يصير فعلياً خلاص متحقق الوصف فيها، لكن مرة نحن نشترط في مقام الجعل حدوث وصف، نقول مثلاً هذا الجدار إذا كان أصفراً وجب عليك انفاق مائة درهم للفقراء، فمجرد أن تتحقق الصغرى وجب عليك الانفاق...

نحو من الوجود الإنشائي قائم بتمام ما هو الدخيل فيه، مما هو مأخوذ في القضية المجعولة، لأني أنا جعلت ماذا؟ القضية هي الاتصاف بهذا الوصف من شرط أو ظرف أو وصف أو حال أو غيرها من القيود الموضوعة أو النسبة، بحيث يكون تبدل أي شيء منها يوجب تبد الحكم الإنشائي كما قلنا، تبدل الزوجية موجب إلى رحمه مثلاً، أو إلى عنوان فقيرة أو أو...

إلا أن الشك في بقاء الحكم الإنشائي المذكور لا يكون إلا للشك في نسخه، يعني بالمعنى الأول، لأنه تبدل، نحن الآن جعلنا القضية باعتبار وجود شرط أو وصف أو حال أو أو...

فلما تبدل هذا الوصف أو الحال أو القيد، يعني معناه أصلاً الحكم نُسخ،  ارتفع الحكم بارتفاع الوصف، بارتفاع الحال، بارتفاع الملكة بارتفاع القيود المأخوذة...
ولذلك يقول: إلا أن الشك في بقاء الحكم الإنشائي المذكور لا يكون إلا للشك في نسخه، وهو خارج عن محل الكلام، فمعنى كلامنا أين؟ في المقام الأول أو في المقام الثاني؟ الثاني، الذي هو قلنا جل كلام الأصوليين كان عليه، وأكثر الثمرات تترتب عليه، صح العناوين بعضها تشمل المعنى الأول، لكن جريان الاستصحاب فيه موارده قليلة، مثل الشك في نسخ الحكم، عرفنا ماذا يقول؟ لذلك كان أكثر الثمرات مترتبة على المعنى الثاني، ما عليكم من الكتاب في التعبيرات، الكتاب قطعاً غلط، عليكم من المعاني، التي نحن أخذناها الآن شرحناها...

وليس محل الكلام إلا استصحاب الحكم الجزئي، بعد هذا أوضح، ذاك قلنا على نحو القضية الكلية، تبدل الوصف المأخوذ في الكبرى، هذا يصير كلامنا؟ كلامنا لو كان في القسم الأول يصير على نحو القضية الكلية، تبدل، الذي يأتي في موارد محدودة وهو الشك في نسخ الحكم وتبدله، وليس محل الكلام إلا استصحاب الحكم الجزئي الفعلي الذي تحكي عنه القضية الفعلية الشخصية الخارجية قولوا، التي لا تقبل التقييد، بعد وضح كلامه الآن...

لأن التقييد والإناطة إنما يكونان في القضايا الإنشائية، ونحن عندنا قضية فعلية خارجية، موضوع خارجي، الذي قلنا جدار، زيد...
وليست القيود المأخوذة في الكبريات إلا عللاً للقضايا الجزئية، رأيتم كيف؟ اتضح المعنى...

خارجة عنها غير مقومة لها، حتماً خارجة، لكن مأخوذة في القضايا الكلية كما قلنا، عرفنا الآن ما الفرق بين المعنى الأول والثاني؟ يعني ماذا يريد يقول لنا الآن الماتن؟ يقول ترى الأصوليون في بعض اطلاقاتهم، الموضوع يشمل قسمين، يشمل الوصف والقيد والحال والملكة ووو، لكن هذا بمثابة العلة إلى معلوله، فإذا أطلقنا الموضوع بهذا المعنى الأول صار الاستصحاب يجري في موارد محدودة،  وذلك عند الشك في الحكم، باعتبار تبدل الوصف والحال والقيد ووو، والمتعلق قولوا، الذي يشمل الجار والمجرور وهلم جرا، المتعلقات...
أما إذا أطلقنا الموضوع بالمعنى الثاني، الذي هو له وجود خارجي، والموضوع الذي يقابل المحمول في القضية الحملية، والذي بمثابة نقول العرض على المعروض، على موضوعه، صار هذا محل كلام الأصوليين...

ولتوضيح المعيار في موضوع الحكم المذكور وجريان استصحاب القضية المذكورة، ينبغي التعرض لأمور، هذه الأمور لها ارتباط، بعضها يرتبط ببعضها الآخر، حتى يتضح لنا أن المراد هل هو، يعني يقول، الآن يعني الماتن جاي يدلل لنا على أنه انتبهوا، المراد من الموضوع في الحقيقة عند الشك فيه ترى هو الموضوع بنظر العرف، لكن ليس باستدلالاتهم التي أوردها الجهابذة المتقدمون، يقول عندي طريق آخر، لأن تلك الاستدلالات قابلة كما قلنا للنقض والرد والأخذ والعطاء، أما يقول دليلي الذي أنا راح أتعرض له أو أعرضه لكم راح يصير أولاً متفق مع البحث من الناحية العلمية، لأنه اتضح عندنا أن الموضوع عندهم خلط فيه، ليس مشخصاً...

الأول: أن الشك في العنوان المأخوذ في القضايا الشرعية التي تقع مورداً لعلم المكلف تارة يتعلق بمفهومه كالشك في مفهوم الحج، الشك في مفهوم الصلاة، الشك في مفهوم الصعيد، الشك في مفهوم الغناء، أقول لك الغناء حرام، تقول لي هذا الآن قاعد يصوت هذا يغني أو ما يغني؟ إذا تيقنت أنه يغني  وصار حراماً، تالي بعدين غير في بعض مثلاً ماذا؟ النبرات، التي يسمونه بالاصطلاح العلمي النوتة، النغمة يعني، ماذا يصير؟ هذا التغير ذاك السابق، إن كان هذا التغير بنظر العرف هو هو، فصار يجري استصحاب الحرمة، كان يغني، الآن مشكوك أنه يغني، لكن يبدو أنه في العرف هذا نفسه، هذا هو هو، ولذلك بعضهم يقول الآن لما يعطي تعريفاً للغناء، وواحد يطبق مثلاً الغناء، يمكن يقول لك: الغناء قد يقرأ به آيات من الذكر الحكيم، لكنه هو غناء، حرام، لأن تعريف الغناء ينطبق عليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
